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 ملخص البحث:
الحددف  ددي الممددل مددن الحقددول اسساسدد ة لجنسددابا حكددو يأددب ف ددك الحوومددار قب تتدد   للددل  ددرد  سددب رجقدد  
بممل يختاره قو يقب   بحرية. ولما  انت الإفاقة هي ظاهرع صح ة تؤثر ف ك قدمرع المدرف  تأمدل لد  احت اجدار  اصدة 

مدل  ضدع فدن تدو كر هدحه انحت اجدار فن ققران  ما يحتم ف ك الحوومار قب تضدمن سصدحاا الإفاقدة حقفدم  دي الم
الخاصدددة  دددي قمدددالن الممدددل للدددي يتثندددك لفدددم تكديدددة وظدددااوفم بسدددفولة و رامدددةا بدددل ي ددد  القدددو  بدددكب الحدددف  دددي الممدددل 
سصحاا الإفاقة هو قولك بالضماب من الحف  ي الممل للأصحافا وذل  يرجع نب قصحاا الإفاقة لفم المميم من 

ع شدد ة مددا يأم فددم بحاجددة للأمدداب انقت ددادر قلثددر مددن بكددرهم وذلدد  لكتأنبددوا قب الإحت اجددار الخاصددة ال ددح ة والم
 يوونوا فالة ف ك ذويفم قو ف ك المأتمع. 

 
واسدددتنادا لمدددا سدددبفا بدددمق انهتمدددا  الدددمولك بحقدددول الممددداقكن و  وصدددا الحدددف  دددي الممدددل مندددح منت ددد  القدددرب 
المشرين واتض  ذل   ي فمع مواثكف دول ة مثل الإفعب الخاص بحقدول المتخ ودكن فق  دا ال دادر فدن اسمدم المتحدمع 

انتواق ددة المول ددة لحقددول اس ددخاص ا و 1975ا والإفددعب الخدداص بحقددول الممددوقكن ال ددادر فددا  1971 ددي ديسددمبر 
 والبروتو و  ان ت ارر الم حف بفا.  2006ذور الإفاقة لسنة 

 
هددد لرفايددة الممددوقكنا  1421لسددنة  37واهددتم المددنلم السددمودر بحقددول الممدداقكن حكددو قصددمر النلددا  رقددم   

 دة فدن يريدف وضدع تمريد  وحرص المنلم  ي هحا النلا  ف ك ضماب حقفم  ي الممل وإدماجفم  ي المنشآر الممال
محمد ل شخص الممول وتنل م ضوابط تشديكل الممدوقكن ومرافداع حقدوقفم  دي التدمريب والتكهكدل العجمدكن ثدم حقفدم  دي 

 الممل  ي بكئة وظروف تتما ك واحت اجاتفم الخاصة لضماب  رامتفم وراحتفم اثناف تكدية وظااوفم. 
 

الدحر لحقتد  اصدابة قثنداف تكديتد  لمم د  وافتدراه فأدز جزادي  لما اهدتم المدنلم السدمودر بحالدة المامدل ال دح  
داام جراف هحه الإصابةا وقلحف هحه الحالة بكحوا  تشيكل المماقكن ل ستوكم هحا المامل من الضمانار المقررع ل مماقكن 

 و  وصا ضمانار الممل.
 

الخاصدة  دي مأدا  الحدف  دي ومن ذل ؛ نتمرض  ي هدحا البحدو ل حمايدة القانون دة ل ممداقكن ذور انحت اجدار 
الممددل ف ددك المسددتويكن الددمولي والددما  ي. حكددو نندداقم بمايددة الموفددو  القددانوني ل ممددالا ثددم الحمايددة المول ددة ل ممدداقكنا 

 وق كرا نمرض بالتو كل الحقول القانون ة ل مماقكن  ي النلا   السمودر واسنلمة المقارنة.
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 خطة البحث:
 مبحث تمهيدي : 

 ي ل ممال ذور انحت اجار الخاصة  ي النلا  السمودر واننلمة الوين ة المقارنةالموفو  القانون
 المطلب الأول : تعريف ذو الإعاقة في النظام السعودي والأنظمة الوطنية المقارنة
 المطلب الثاني :تعريف ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في المواثيق الدولية

 
 الفصل الأول: 
 .ةــــــــــــــــــــالقانوني للمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصالنظام 
  المبحث الأول:

 .الحماية القانونية لحق العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في النظام السعودي والأنظمة الوطنية
 المبحث الثاني:

 .الحماية القانونية لحق العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في المواثيق الدولية
 

 الفصل الثاني: 
الحقوق القانونية للمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة في نظام العمل السعودي والأنطمة المقارنة )ضوابط 

 .تشغيل المعاقين(
 المبحث الأول: 

 .الحق في التأهيل والتدريب
 المبحث الثاني:

 .ملـــــــــــــق في العــــــــــــــــــالح 
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 مقدمة
الإعاقة أهمية كبيرة نظرًا لتأثيراتها الهائلة علـ  المتتمـس اـواء مـن الناحيـة الاقتصـادية أو الاجتما يـة تحتل قضية 

أو النفسية ليس علـ  الشـخص المعـاق ذو الاحتياجـات الخاصـة فحسـب لًـن أيضًـا علـ  أاـرتس ممـا يـنعكس علـ  المتتمـس 
ـــا مـــن ذلـــك تزايـــد الاهتمـــام بـــالمعوقين ذوي الاحت ياجـــات الخاصـــة وتتســـد بـــالحرا علـــ  تـــوفير الخـــدمات بأاـــرو. وانطاقً

الاجتما ية والصحية خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الأول  التي نتم عنها تزايد كبير في أعـداد المعـاقين مـن ضـحايا تلـك 
 . (1)الحرب

 
بح ضـرورة ملحـة ويمكن القول أن الاهتمام بقضية الإعاقة وحقوق المعاقين مـن الناحيـة الاجتما يـة والقانونيـة أصـ

فرضــن نفســس علــ  المتتمــس الــدولي وعلــ  المســتوط الإقليمــي والــوطني فــي كافــة دول العــالم  ومنهــا  ــا شــك فــي المملًــة 
 العربية السعودية.

 
يبــدو مــن المنااــب فــي ) مبحــث تمهيــدي ( أن نعــرن للمفهــوم القــانوني للمعــاق  قبــل أن نتنــاول النظــام القــانوني 

ت الخاصــة اــواء علــ  مســتوط القــانون الســعودي والأنظمــة القانونيــة الوطنيــة المقارنــة فــي ضــوء للمعــاقين ذوي الاحتياجــا
المواثيق والنصوا الدولية ) الفصل الأول (  عل  أن نوضح بعد ذلك الحقوق القانونية للمعـاقين ذوي الاحتياجـات الخاصـة 

 ي (.في نظام العمل السعودي والأنظمة القانونية المقارنة ) الفصل الثان
 
 

 مبحث تمهيدي
 ةـــــات الخاصــــــــــوم القانوني للمعاق ذوي الاحتياجــــــالمفه
 في النظام السعودي والانظمة الوطنية المقارنة 

يمم موفو  الإفاقة موفومدا  نسدب ا ا ولدحل  تتمدمد التمريودار التدي قك دت  دي تحميدم ممندك الشدخص الممدال سدواف 
ف ك المستوى المولي قو ف ك المستويار الوين ة. ويمون معحلة ا دتعف التمريودار بحسدب الزاويدة التدي يدمر  بفدا 

طب دددة قو مدددن الناح دددة انجتما  دددةا  ضدددع  فدددن ا دددتعف موفدددو  الإفاقدددة سدددواف مدددن الناح دددة القانون دددة او مدددن الناح دددة ال
 التمريوار من الناح ة القانون ة بحسب ما يفمف القانوب لتنل م  من  ؤونفم. 

 
                                                           

د. صاح محمد أحمد دياب  الحمية القانونية لذوي الإعاقة ين الواقس والمأمول  درااة مقارنة في ضوء المعاير الدولية لحقوق (  1
 . 10  ا2018  صادرة عن المؤاسة الوطنية لحقوق الانسان  مملًة البحرين  4الانسان  السلة ثقافة حقوق الانسان  
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وعل  ذلك  يمكن القول أن التانب المتفق عليس  ين هـذو التعريفـات هـو أن الشـخص المعـاق هـو شـخص لا يمكنـس 
 . (1) لس خدمات وتسهيات خاصة تتوافق مس الاحتياجات الخاصةمماراة حياتس بشكل طبيعي دون أن تتوفر لس 

 
وفيما يلي نعرن لمفهوم المعاق ذو الاحتياجات الخاصة في النظام السعودي والأنظمة القانونية المقارنة  )المطلب الأول ( ثم 

 نتناول هذا المفهوم في المواثيق والنصوا ذات الصبغة الدولية ) المطلب الثاني (.
 
 
 

 المطلب الأول
 تعريف ذو الإعاقة في النظام السعودي والانظمة الوطنية المقارنة

اهتم المنظم السعودي  تعريف المعاق وذلك في المادة الأول  من نظام رعاية المعـاقين التـي نصـن علـ  أن المعـاق 
ــة ــس التســمية أو الحســية أو العقلي ــي أو جزئــي بشــكل مســقر فــي قدرت أو التواصــلية أو  هو"كــل شــخص مصــاب بقصــور كل

 .(2)التعليمية أو النفسية إل  المدط الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباتس العادية في ظروف أمثالس من غير المعاقين"
 
ومن جانبها نصن العاشرة من الائحة التنفيذية لذلك النظام عل  أن المعاق هو: "كل شخص يثبـن بموجـب تقريـر  

طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرط أو بموجب إحدط البطاقـات التعريفيـة الصـادرة 
دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية: الإعاقة البصـرية  الإعاقـة السـم،ية  عن وزارة العمل والتنمية الاجتما ية أن لديس إعاقة 

ــتعلم  صــعوبات النطــق والًــام  الاضــطرابات الســلوكية   ــة  صــعوبات ال ــة الحركي ــة التســمية  الإعاق ــة  الإعاق ــة العقلي الإعاق
". وبــالنظر لهــذا  (3)دمات التيســيريةوالإضــطربات الانفعاليــة  التوحــد  أو اي إعاقــة أخــرط تتطلــب احــد أشــكال الترتيبــات والخــ

 النص نتد أن المنظم السعودي اتخذ من الاتتاو الطبي م،ياراً لتعريف الشخص المعاق دون المعايير الاجتما ية.
 

                                                           
قنونية للأشخاا ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق  متلة العلوم القانونية والسيااية  . شهاء اليمان محمد  الحماية ال ( 1

 .328    ا 2017العدد الثاني  –المتلد السادس 
  المنشور بالتريدة الرامية السعودية 23/9/1421 تاريخ  37نظام رعاية المعاقين السعودي  الصادر بالمراوم الملًي رقم م/(  2

 هـ.  24/10/1421في  3827)أم القرط(  العدد رقم 
 /6/ 28مل التي صدرت  تاريخ المادة العاشرة من الائحة التنفيذية في تنفيذ أحكام المادة )الثامنة والعشرين( من نظام العانظر (  3

 هـ الذي أقر الائحة التنفيذية المُعدلة لنظام العمل.1437
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وجدير بالذكر أن اتتاهاً فقهياً قد ذهب إل  ااتخدام مصطلح ذوي الاحتياجـات الخاصـة  ـدلا مـن  مصـطلح معـاقين 
الثــاني  حيــث يشــمل مصــطلح ذوي الاحتياجــات الخاصــة الاشــخاا المعــاقين وغيــرهم ممــن يحتــا   وذلــك لشــمول الأول عــن

تيسيرات خاصة لمماراة حياتهم بشكل طبيعي أيا كـان مصـدر أو اـبب هـذا الاحتيـا  إذ قـد يتحـدد مفهـوم الإعاقـة بالإعاقـة 
فئــة أكبــر مــن الأشــخاا الواجــب لهــم  الطبيــة اــواء كانــن جســدية أو عقليــة  فيمــا يشــمل مفهــوم ذو الاحتياجــات الخاصــة

الحماية القانونية. إذ عرف بعض الفقس ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم "متموعة أفراد المتتمس  بغض النظر عـن أي فـروق 
فردية بسبب السن أو التنس أو غير ذلك  بحيث يتميـز أفـراد المتموعـة بخصـائص أو اـمات معينـة تعمـل إمـا علـ  إعاقـة 

 و التسمي أو النفسي أو العقلي أو الاجتماعي  وتوافقهم مس البيئـة التـي ي،يشـون فيهـا  وأمـا أن تعمـل هـذونموهم الحسي أ

. كمـا عرفـو بـأنهم "  (1)الخصائص كإمكانات متميزة يمكن الااتفادة منها وتوجيهها بحيث تفيدهم في هذا النمو بكل جوانبـس"
أو بحكـم المـرن أو  –اواء كان حدثا أو متقدما  –  وذلك بحكم انس كل فرد غير قادر عل  حماية نفسس اعتمادا عل  ذاتس
 .(2)العاهة أو الض،ف العضوي أو النفسي أو حالة الحمل"

 
وفضا عن ذلك  يمكن القـول أن مصـطلح ذوي الاحتياجـات الخاصـة يعتبـر أكثـر مائمـة مـس حالـة هـؤلاء وحـاجتهم 

حيــاتهم اليوميــة العاديــة. فالإعاقــة لا شــك هــي أكثــر أشــكال الاحتياجــات إلــ  الإعانــة الازمــة التــي تســهل علــيهم مماراــة 
الخاصة شيوعا ولًن لمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة تفسـيرات وااـعة جـدا حيـث قـد تشـمل التانـب الايتـا ي  مـثا قـد لا 

مال مصــطلح ذوي . بالإضــافة إلــ  تفضــيل ااــتع(3)يكــون الشــخص معوقــا جســديا أو  ــدنيا  ولًنــس يحتــا  إلــ  رعايــة خاصــة
الاحتياجات الخاصة عن مصطلح المعاقين لأاباب اجتما ية ونفسـية حيـث أن الأخيـر قـد يلحـق بـس النظـرة الدونيـة والشـفقة 

 .(4)والوصم المتتمعي الذي يوليس المتتمس لللمعاقين جسديا أو ذهنيا أو حسيا
 

                                                           
  مشار 21  ا2005د. مدحن أ و النصر الإعاقة التسمية  المفهوم والأنواع وبرامج الرعاية  متموعة النيل العربية  القاهرة   ( 1

حتياجات الخاصة في العمل في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات إليس في د. هانا اهام بكر  التنظيم القانوني  لحق ذوي الا
 .10  ا 2021أربيل   –الوطنية )درااة مقارنة(  راالة دكتوراو  جامعة صاح الدين 

  دار النهضة العربية  القاهرة  1د. السيد عتيق  الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة )درااة جنائية مقارنة(  ط  ( 2
 .39  ا2010

مشار إليس في د. هانا اهام بكر  التنظيم القانوني  لحق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات 
 .10  ا 2021أربيل   –الوطنية )درااة مقارنة(  راالة دكتوراو  جامعة صاح الدين 

  دار الفًر 1لخاصة وفقا لأحكام القانون الدولي العام  درااة مقارنة  طد. رفيق حامد زيد الشميري  حقوق ذوي الاحتياجات ا ( 3
 .16  ا2018التامعي  الااكندرية  

 .329م. شهاء اليمان محمد  مرجس اا ق ا  ( 4
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تعريفاً لس في المادة الثانية من قانون حقوق ذوي من جانبس عرف المشرع المصري المقصود بالشخص ذي الاعاقة حيث أورد 
بأنس "كل شخص لديس قصور أو خلل كلي أو جزئي   دني أو ذهني  أو  2018( الصادر انة 10الاحتياجات الخاصة رقم )

حسي أو عصبي  مت  كان طويل الأجل مما يمنعس لدط التعامل مس مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مس 
( من قانون تأهيل 2  وقد كان يُعرف "المعوق" قبل ذلك في المادة رقم )1لمتتمس  وعل  قدم المساواة مس الاخرين"ا

عل  أنس " كل شخص أصبح غير قادر عل  الاعتماد عل  نفسس في مزاولة عملس  أو  1975( لسنة 39المعوقين رقم )
ك نتيتة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي نتيتة عتز خلقي منذ القيام بعمل آخر والااتقرار فيس  أو نقصن قدرتس عل  ذل

 .(2)الولادة"
 

م الصـادر فـي مصـر  الطفـل المعـاق 1996لسـنة  12مـن قـانون الطفـل  رقـم  157من جهـة أخـرط عرفـن المـادة 
ل اـنس  أو عل  أنس " كل طفل غير قادر عل  الاعتماد عل  نفسس في مزاولة الأنشطة والأعمال التي يزاولهـا مـن هـم فـي مثـ

 نقصن قدرتس عل  ذلك نتيتة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيتة عتز منذ الولادة". 
 

لســنة  8وعلــ  صــعيد التشــريعات العربيــة يتــدر الــذكر أن المشــرع الًــويتي اهــتم  تعريــف المعــاق فــي القــانون رقــم 
ة كليـة أو جزئيـة تـؤدي إلـ  قصـور فـي بشأن حقـوق الأشـخاا ذوي الإعاقـة  بأنـس " كـل مـن يعـاني اعـتالات دائمـ 2010

قدراتــس البدنيــة أو العقليــة أو الحســية قــد تمنعــس مــن تــأمين مســتلزمات حياتــس للعمــل أو المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة فــي 
 المتتمس عل  قدم المساواة مس الآخرين". 

 
د ذلك بمصطلح "أصـحاب الهمـم" من جهة أخرط  فقد تعرن المشرع الإماراتي لمفهوم "المعاق" الذي تم ااتبدالس بع

بأنــس "كــل شــخص مصــاب بقصــور أو اخــتال كلــي أو جزئــي مســتقرا ومؤقتــا فــي قدراتــس التســمية أو الحســية أو العقليــة أو 
التواصــلية أو التعليميــة أو النفســية إلــ  المــدط الــذي يقلــل مــن امكانيــة تلبيــة متطلباتــس العاديــة فــي ظــروف أمثالــس مــن غيــر 

 . (3)المعاقين"
 

                                                           
 .2018لسنة  10من القانون المصري رقم  2انظر المادة (  1
 بشأن تأهيل المعوقين. 1975لسنة لسنة  39( من القانون المصري رقم 2انظر المادة رقم )(  2
 بشأن حقوق المعاقين. 2006لسنة  29( من القانون الإماراتي رقم 1انظر المادة رقم )(  3
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الذي عرف المعاق بأنـس" كـل شـخص  2004لسنة  2نشير أيضًا إل  قانون ذوي الاحتياجات الخاصة القطري رقم و 
مصاب بعتز كلي أو جزئـي دائـم فـي أي مـن حوااـس أو قدراتـس التسـمية أو الحسـية أو العقليـة يحـد مـن إمكانيـة التعلـيم أو 

 التأهيل أو العمل".
 

اقي لوضـس تعريفـات لًـل مـن "الإعاقـة" و"ذوي الإعاقـة" و"ذوي الاحتياجـات وعل  العكس من ذلك؛ ذهب المشرع العر 
الخاصة" كل عل  حدة   حيث عرف الإعاقة بأنها "تقييد أو انعـدام قـدرة الشـخص بسـبب عتـز أو خلـل بصـورة مباشـرة علـ  

نـس "كـل مـن فقـد القـدرة كليـا أداء التفاعات مس محيطس في حدود المدط الذي يعد فيس الانسان طبي،يا". وعرف ذو الإعاقـة بأ
أو جزئيا عل  المشاركة في حياة المتتمـس أاـوة بـالآخرين نتيتـة إصـا تس بعاهـة  دنيـة أو ذهنيـة أو حسـية أدط إلـ  قصـور 

 في آدائس الوظيفي". 
 

 أما ذو الاحتياجات الخاصة فقد عُرف بأنس "الشخص الذي لديس قصور في القيام  دورو ومهامس بالنسبة لنظرائـس فـي
السن والبيئة الاجتما ية والاقتصـادية والطبيـة كـالتعليم أو الرياضـة أو التًـوين المهنـي أو العاقـات العائليـة وغيرهـا  ويعتبـر 

 . (1)قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة"
 

ل الأجـل وفي قانون المسـاواة البريطـاني عُرفـن الإعاقـة بأنهـا "اخـتال جسـدي أو عقلـي لـس تـأثير اـلبي كبيـر وطويـ
 . (2)عل  قدرة الشخص عل  القيام بأنشطتس اليومية المعتادة"

 
م بشــأن رعايــة 2006لســنة  74مــن جانبــس كــرس المشــرع البحرينــي تعريفًــا شــاماً للمعــاق وذلــك فــي القــانون رقــم 

قدراتـس التسـدية أو وتأهيل وتشغيل المعاقين في الفقرة )د( من المادة الأول  بأنس "الشخص الذي يعاني من نقص في بعـض 
ــا أو جزئيًــا عــن العمــل أو الااــتمرار بــس أو  الذهنيــة نتيتــة مــرن أو حــاد  أو اــبب خلقــي أو عامــل وراثــي أدط لعتــزو كليً
الترقي فيس  وأض،ف قدرتس عل  القيام بإحدط الوظائف الأاااية الأخرط في الحياة  ويحتـا  إلـ  الرعايـة والتأهيـل مـن أجـل 

   .المتتمس" دمتس أو إعادة دمتس في
 

وبتحليل النصوا السابقة  نتد أن غالب الدول اتخذت من المنظور الطبي للإعاقة م،يارا لها دون الاجتماعي  بااتثناء المشرع 
العراقي حيث تعرن في تعريف "ذوي الاحتياجات الخاصة" للم،يار الاجتماعي حيث قارن  ين الشخص ذو الاحتياجات 

 لاجتما ية.الخاصة  نظرائس في البيئة ا
                                                           

 بشأن رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. 2013لسنة  38( من القانون العراقي رقم 1انظر المادة رقم )(  1
 .2010انظر قانون المساواة البريطاني لسنة (  2
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 المطلب الثاني
 تعريف ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في المواثيق الدولية 

يمكن القول أن مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة هو مصطلح حديث نسبيا وهو ما يفسر ااـتعمال غالـب المواثيـق 
ت الخاصة  حيث عرف الإعـان الخـاا والمعاهدات الدولية لمصطلح المعاقين أو ذوي الإعاقة دون مصطلح ذوي الاحتياجا

في الفقرة الأول  منس الشخص المعاق بأنس "أي شـخص عـاجز عـن أن يـؤمن  نفسـس بصـورة  1975بحقوق المعوقين لسنة 
كلية أو جزئية ضرورات حياتس الفردية أو الاجتما ية العاديـة  بسـبب قصـور خلقـي أو غيـر خلقـي فـي قدراتـس التسـمانية أو 

 العقلية". 
 

ح أن الإعان تناول فًرة الإعاقة من المنظور الطبي حيـث اتخـذ مـن العتـز عـن آداء متطلبـات الحيـاة م،يـارا ويتض
 للإعاقة المشمولة بالحماية من نصوا الإعان.

 
منهـا  18فـي الفقـرة  1993من جانب آخـر  عرفـن القواعـد الموحـدة بشـأن تحقيـق تًـافؤ الفـرا للمعـوقين لسـنة 

قـدرة كلهـا أوبعضـها علـ  اغتنـام فـرا المشـاركة فـي حيـاة المتتمـس علـ  قـدم المسـاواة مـس الآخـرين  العوق بأنس " فقدان ال
وتصف كلمة العوق تاقي المعوق مس  يئتس  والغرن من هذا المصطلح هـو تأكيـد تركيـز الاهتمـام علـ  مـا فـي البيئـة وفـي 

لتعلـيم  مـن عيـوب تمنـس المعـوقين مـن مشـاركة الآخـرين الًثير من الأنشطة الاجتما ية المنظمة  مثا: الإعام والاتصال وا
عل  قدم المساواة". وبإمعـان النظـر فـي التعريـف السـا ق نتـد أن القواعـد الموحـدة اخـذت بالاتتـاو الاجتمـاعي للإعاقـة وهـو 

 أشمل من الاتتاو الطبي لها  وبذلك تًون قد واعن دائرة الأشخاا المشمولين بحماية هذو القواعد. 
 

التــي أقرتهــا التم،يــة العامــة لــلأم  –فة إلــ  ذلــك  عرفــن االاتفاديــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاا ذوي الإعاقــة بالإضــا
الأشخاا ذوي الإعاقة في مادتها الأول  علـ  أنهـم " كـل مـن يعـانون عاهـات طويلـة الأجـل  – 2006المتحدة في ديسمبر 

التعامـل مـس مختلـف الحـواجز  مـن كفالـة مشـاركتهم بصـورة   دنية كانن أو عقلية أو ذهنية أو حسية  مما قد يمـنعهم  لـدط
 كاملة وفعالة في المتتمس عل  قدم المساواة مس الآخرين". 

 
من جانبها  وضعن المواوعة العربية العالمية تعريفًا للمعاقين بأنهم " الأفـراد الـذين يعـانون عتـزاً جسـديًا أو عقليًـا 

 . (1)يؤثر في الحياة السعيدة والمنتتة"
                                                           

  مشار إليس في د.صاح محمد 423  ا23  رقم 1المواوعة العربية العالمية  مؤاسة أعمال المواوعة للنشر والتوزيس  ط(  1
 .21أحمد دياب  الحماية القانونية لذوي الإعاقة  ين الواقس والمأمول في مملًة البحرين  مرجس اا ق  ا 
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م بشــأن تأهيــل وتشــغيل المعــاقين الصــادرة عــن منظمــة العمــل العربيــة 1993لســنة  17كمــا عرفــن الاتفاديــة رقــم 

المعاق أنس "الشخص الـذي يعـاني نقصًـا فـي بعـض قدراتـس التسـدية أو الحسـية أو الذهنيـة نتيتـة مـرن أو حـاد  أو اـبب 
أو الااـتمرار فيـس  وكـذلك أضـ،ف قدرتـس علـ  القيـام بإحـدط  خلقي أو عامل وراثي أدط إل  عتزو كليًا أو جزئيًا عـن العمـل 

 الوظائف الأاااية الأخرط في الحياة  ويحتا  إل  الرعاية والتأهيل من أجل دمتس في المتتمس". 
 

أمــا بالنســبة للــدليل الموحــد لمصــلحات الإعاقــة والتربيــة الخاصــة والتأهيــل الخليتــي فقــد عــرف الإعاقــة علــ  أنهــا 
 .(1)"التراكمي للحواجز والقيود التي يفرضها العتز عل الفرد والتي تمنعس من القيام بأقص  ما تسمح بس قا ليتس"النتا  

 
 الفصل الأول

 النظام القانوني للمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة
السمودر واسنلمة يبمو لنا من المنطقي قب نتناو  الحماية القانون ة لحف الممل لحور انحت اجار الخاصة  ي النلا  

المقارنة )المبحو اسو (ا ف ك قب نتناو  بمم ذل  فرض الحماية القانون ة لحف الممل لحور انحت اجار الخاصة 
  ي المواثكف المرب ة والمول ة )المبحو الثاني(.

 
 

 المبحث الأول
 الحماية القانونية لحق العمل لذوي الاحتياجات الخاصة

 والأنظمة الوطنية المقارنةفي النظام السعودي 
يعتبر الحق في العمل من الحقوق الأاااية لتميس أفراد المتتمـس رجـالًا ونسـاء واـواء كـانوا مـن الأصـحاء أو مـن 

. فالعمل وايلة لتحقيق الذات وأثبـات القـدرات وااـتغال الطاقـات (2)ذوي الاحتياجات الخاصة  طالما كانوا قادرين عل  العمل
 .(3)بكسب الرزق الحالوصيانة الًرامة 

 
                                                           

صة والتأهيل الذي أعدو المكتب التنفيذي لمتلس وزراء العمل والشئون الدليل الموحد لمصطلحات الإعاقة والتربية الخا(  1
 . 26/1  رقم 2001الاجتما ية  دول متلس التعاون لدول الخليج العربية  ط 

 وما بعدها. 217د. هيثم حامد المصاروة  الحماية القانونية لحق المعوق في العمل  مرجس اا ق  ا  (2

 .2020  147حت   143د. رضا محمود العبد  شرح أحكام نظام العمل  الطبعة الثالثة  من ا  ( 3
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    37م/ وفي هذا الشأن  نصن المادة الثانية من الائحة التنفيذية لنظام رعاية المعاقين السعودي رقم
( من المادة الثانية من النظام بالتأكيد عل  مبدأ تًافؤ 1هـ  عل  أنس "تطبيقاً لما نصن عليس الفقرة ) 1421/ 23/9وتاريخ

أااس الإعاقة  فإنس يتب أن يتاح للأشخاا ذوي الإعاقة ما يناابهم من الفرا المتاحة الفرا وعدم التمييز عل  
تمنعهم من مماراة حقوقهم   -تشري،ية أو اجتما ية أو مادية وغير مادية-لغيرهم  وذلك  رفس أي حواجز أو عوائق 

 وتقديم الدعم الازم لتيسير وصولهم لهذو الحقوق ".
 

لسعودي في نظام رعاية المعوقين في المادة الثامنة منس عل  أن "ينشأ متلس أعل  ومن جانب آخر نص المنظم ا
لشؤون المعوقين  يرتبط  رئيس متلس الوزراء..." في حين حددت المادة التااعة من ذات النظام أن يختص هذا المتلس 

 الأعل   رام السيااة العامة في متال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين...".
 

الإشارة الصريحة لحق المـواطنين فـي العمـل حيـث  2014جانبس لم يغفل الداتور المصري الحالي الصادر عام من 
( منــس علــ  أنــس )العمــل حــق  وواجــب  وشــرف تًفلــس الدولــة  ولا يتــوز إلــزام أي مــواطن بالعمــل جبــرا  إلا 12نصــن المــادة )

ــانون  ولأداء خدمــة عامــة  لمــدة محــددة  وبمقا ــل عــاد ــالحقوق الااااــية للمكلفــين بالعمــل(. بمقتضــ  ق ل  ودون إخــال ب
 10وبرهن المشرع المصري عل  رعايتس لذوي الاحتياجات الخاصة عندما أصدر قـانون حقـوق ذوي الاحتياجـات الخاصـة رقـم

ــدة الراــمية بالعــدد  -م  2018لســنة  ــي التري ــة وتعزيــز حقــوق - 2018فبرايــر  19مكــرر ) ( فــي  7والمنشــور ف لحماي
اا ذوي الاعاقة بما يؤكد حـرا الدولـة علـ  رعـايتهم عـن طريـق تـوفير اـبل الحيـاة الًريمـة  وكفالـة تمـتعهم تمتعـاً الاشخ

كاماً بتميس حقوق الانسان والحريات الااااـية علـ  قـدم المسـاواة مـس الاخـرين  وتعزيـز كـرامتهم المتأصـلة والقضـاء علـ  
ن الحيـاة الًريمـة لهـم للمشـاركة فـي عمليـة تنميـة المتتمـس.ومن جانبـس  التمييز بسبب الاعاقة  ودمتهم في المتتمـس وتـأمي

أكد قانون العمل المصري عل  ضـمان حـق ذوي الاعاقـة فـي العمـل عـن طريـق إدمـاجهم فـي المنشـةت العماليـة التـي تتـوافر 
 (1)..فيها شروط معينة وذلك بعد حصولهم عل  التدريب والتأهيل المناابين لسوق العمل

 
 
 
 
 

                                                           
 د. رضا محمود العبد  شرح أحكام قانون العمل المصري  مرجس اا ق.(  1
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 المبحث الثاني 
 الحماية القانونية لحق العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في المواثيق العربية والدولية

يمكن القول أن الاهتمام بحقوق الأشخاا ذوي الاحتياجات الخاصة قد  دأ في مطلس السبعينيات من القرن 
ر  الاعتراف  هذو الحقوق وصولها للإلزام . وتد1971الماضي وذلك بصدور الإعان الخاا بحقوق المتخلفين عقليا عام 

المعنوي والسيااي أولًا ثم الإلزام القانوني الدولي أخيراً بصدور الاتفادية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة والتي تم فتح باب 
ونعرن فيما يلي للنصوا القانونية المتعلقة بحماية حقوق الماقين ذوي    .2007مارس  30التوديس عليها في 

الاحتياجات الخاصة عل  المستوط الدولي ) المطلب الأول ( عل  أن نتبس ذلك بعرن النصوا ذات الصلة عل  المستوط 
 العربي ) المطلب الثاني (.

 
 

 المطلب الأول

 لخاصةالحماية القانونية لحق العمل لذوي الاحتياجات ا
 في المواثيق الدولية

هتم المتتمس الدولي بحقوق المعاقين حيث حرصن الإعانات ومواثيق العمل الدولية عل  رعايتهم وحماية ا
م. وقد أكد إعان حقوق 1948حقوقهم منذ الإعان العالمي لحقوق الانسان الصادر عنالتم،ية العامة للأم المتحدة عام 

رعاية المعاقين حيث نص المبدأ الخامس من هذا الإعان عل  أنس " يتب أن يحاط م عل  1959الطفل الصادر عام 
الطفل المعوق جسميًا أو عقليًا أو اجتما يًا بالمعالتة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالتس". وذهب في ذات 

م   والإعان الخاصة 1966الصادر فعام  الاتتاو من الاهتمام بالمعاق العهد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسيااية
م   واتفادية حقوق الطفل الصادرة 1975  والإعان العالمي لحقوق المعاقين الصادر عام 1971بحقوق المعاقين ذهنيًا 

 –في دورتها الثامنة والأربعين  –اعتمدت التم،ية العامة للأمم المتحدة  1993ديسمبر عام  20م. وفي 1989عام 
ديسمبر  13موحدة بشأن تحقيق تًافؤ لفرا للمعاقين. كذلك تم إقرار اتفادية حقق الأشخاا ذوي الإعاقة في القواعد ال
م التي تهدف إل  حماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم. ونعرن فيما يلي لأهم النصوا الدولية التي كران 2006

 حماية حقوق المعاقين:
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 :(1)المتخلفين عقلياأولًا: الإعان الخاا بحقوق 
عُد هذا الإعان نقطة تحول هامة في اتتاو المتتمعات حيث تبدلن النظرة الاقتصادية للفرد بالنظرة الانسانية  
واهتم المتتمس الدولي  رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم اجتما يا وأدماجهم في المتتمس ليصبحوا أفرادا منتتين 

 :انفيس. ومن مبادئ هذا الإع
 .للمتخلف عقليا  إل  أقص  حد ممكن عمليا  نفس ما لسائر البشر من حقوق  -1
للمتخلف عقليا حق التمتس بالأمن الاقتصادي وبمستوط م،يشة لائق. ولس  إل  أقص  مدط تسمح بس قدراتس  حق  -3

 .العمل المنتج ومزاولة أي مهنة أخرط مفيدة
 .أنها لا يتوز التراجس عنها أو البها من الفردكما أنس من السمات الأاااية لهذو الحقوق 

 
 :(2)ثانيًا: الإعان الخاا بحقوق المعوقين

الإعان الخاا بحقوق المعوقين تبن  الًثير من مبادئ الإعان الخاا بحقوق المتخلفين عقلياً وذلك حيث 
والاجتماعي وفي مستوي م،يشة لائق  ولس للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي  ..." :نص في فقرتس السابعة عل  أنس

الحق  حسب قدرتس  في الحصول علي عمل والاحتفاظ بس أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومتزية  وفي الانتماء إلي 
  ".نقابات العمال

 
 :)3)ثالثًا:  رنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين

تهدف ال  تحسين اجراءات الوقاية من الإعاقة  وتحسين  اعتمدت التم،ية العامة هذا البرنامج  وصفس ايااة
عمليات التأهيل  وتحقيق الأهداف المتمثلة في مشاركة الأشخاا ذوي الإعاقة بصورة كاملة في الحياة الاجتما ية 

  .والتنمية الوطنية وتمتعهم بالمساواة
 

 ية في ميدان العتز:رابعًا: مبادئ تالين التوجيهية للعمل المتعلق  تنمية الموارد البشر 
                                                           

-)د 2856م الأمم المتحدة  التم،ية العامة  الإعان الخاا بحقوق المتخلفين عقليا  المعتمد بموجب قرار التم،ية العامة رق(  1
 .1971كانون الأول  20( المؤرخ في 26

الأمم المتحدة  التم،ية العامة  الإعان الخاا بحقوق المعوقين  المعتمد بموجب قرار التم،ية العامة للأمم المتحدة رقم (  2
 .1975كانون الأول  9( المؤرخ في 30-)د 3447

لمي المتعلق بالمعوقين  المعتمد بموجب قرار التم،ية العامة للأمم المتحدة رقم الأمم المتحدة  التم،ية العامة   رنامج العمل العا(  3
 .1982كانون الأول/ ديسمبر  3المؤرخ في  52/37
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بشأن تنفيذ  رنامج العمل العالمي المتعلق  44/70من قرار التم،ية العامة للأمم المتحدة رقم  18نصن الفقرة 
تطلب إل  الأمين العام أن يوجس انتباو الدول الأعضاء وآليات التنسيق " :بالمعوقين وعقد الأمم المتحدة للمعوقين عل  أنس

ومؤاسات منظومة الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية الأخرط والمنظمات غير الحكومية  الوطنية في ميدان العتز
المعنية بحالات العتز إل  مبادئ تالين التوجيهية للعمل المتعلق  تنمية الموارد البشرية في ميدان العتز  والمرفق نصها 

 ".( 1 )في هذا القرار
وينبغي إشراك المعوقين في البرامج الإنمائية العامة التي توفر القرون " :من المبادئ أنس 34وورد في الفقرة 

 ".والتدريب والمعدات للأنشطة المدرة للدخل
 

ينبغي لمنظمات أرباب العمل ومنظمات العمال أن تعتمد  بالتعاون مس " :من ذات المبادئ أنس 36كما نصن الفقرة 
  ".لمعوقين  بمن فيهم النساء وغير المعوقين عل  أااس متًافئمنظمات المعوقين  ايااات لتشتيس تدريب وتوظيف ا

 
 :عل  أنس 37والفقرة 

ينبغي وضس وتنفيذ ايااات للعمل الإيتا ي لزيادة ااتخدام المعوقات  كما ينبغي للحكومات والمنظمات غير "
 ".الحكومية أن تدعم إنشاء مشاريس مدرة للدخل تشارك فيها المعوقات

 
 :)2)حماية الأشخاا المصا ين بمرن عقلي وتحسين العناية بالصحة العقليةخامسًا: مبادئ 

للحقوق والأحوال  13/2شملن هذو المبادئ حقوق المصا ين بمرن عقلي في كل الميادين وخصصن المبدأ رقم 
التبري في أي من هذا المبدأ عل  أنس لا يتوز إخضاع مريض للعمل  4و 3في مصحات الامران العقلية ونصن الفقرتين 

ظروف  وينبغي أن يتمكن المريض في الحدود التي تتفق مس احتياجاتس ومس متطلبات إدارة المؤاسة من اختيار نوع العمل 
الذي يريدو. كما لا يتوز ااتغال عمل المريض  إذ يكون لًل مريض الحق في أن يحصل عن أي عمل يؤديس عل  الأجر 

ريض يؤدي نفس العمل  وفي جميس الأحوال؛ للمريض الحق في  الحصول عل  نفسس الذي يحصل عليس أي شخص غير م
  .نصيب منصف من أي أجر يدفس لمصحة الأمران العقلية عن عملس

 
 : ):1)ااداًا: القواعد الموحدة بشأن تحقيق تًافؤ الفرا للمعوقين

                                                           
بشأن تنفيذ  رنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين وعقد الأمم المتحدة  44/70الأمم المتحدة  التم،ية العامة  قرار رقم (  1

 .1989كانون الأول/ ديسمبر  8ي للمعوقين  الصادر ف
كانون الأول/  17المؤرخ في  199/46الأمم المتحدة  مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان  التم،ية العامة  القرار رقم (  2

 .1991ديسمبر 
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اعتبارها من قبيل العرف الدولي هذو القواعد لا تنطوي عل  الصفة الإلزامية وبالرغم من ذلك فإنس من الممكن 
وتطبيقها في الدول يمكن أن يندر  تحن  ند احترام العرف الدولي ومبادئ القانون الدولي وهي  ذلك تتمتس بالإلزام المعنوي 

 .أو السيااي في مقا ل الدول
 

هم إمكانية وتًمن أهمية هذو القواعد في أنها كفلن للأشخاا المعاقين كافة  وصفهم مواطنين في متتمعات
  .مماراة ما يماراس غيرهم من المواطنين من حقوق والتزامات

 
من هذو القواعد بعنوان "التوظيف" وتضمنن التأكيد عل  ضرورة اعتراف الدول بالمبدأ الذي  7وجاءت الفقرة 

متًافئة للحصول يوجب منح المعاقين ذات الحقوق الذي يمنحها لسائر المواطنين في ميدان التوظيف  وتوفير لهم فرا 
عل  عمل منتج ومربح في اوق العمل في المناطق الريفية والحضرية عل  حد السواء. كما أكدت كذلك عل  ضرورة أن 
تقوم الحكومات بإزالة كافة المعوقات التي تعرقل تشغيل المعوقين  كما يتوجب عليهم أيضا  تقديم الدعم القوي لإدخالهم في 

لك عن طريق العديد من التدا ير والتي من ضمنها تقديم التدريب المهني وانشاء مخططات السوق المفتوحة للتوظيف وذ
للحصص التي تستهدف توفير الحوافز والوظائف المحتوزة أو المخصصة أو القرون أو المنح الربحية الصغيرة المقدمة 

  .إل  العمال وغيرها من التدا ير العديدة الأخرط 
 

مبدأ تًافؤ الفرا في ميدان التوظيف وفي العديد من الميادين الأخرط. كما حرصن وهذو القواعد أقرت صراحة 
عل  الإشارة لدور التو ية الاجتما ية للتغلب عل  الاعتقادات الخاطئة لدط التمهور عن الأشخاا المعاقين. وليس ذلك 

يف. كما أشارت أيضا للتصاميم فحسب  ل حرصن عل  تدا ير التمييز الإيتا ي لصالح فئة المعاقين في ميدان التوظ
 .الخاصة بالأماكن والمباني في منشةت العمل

 
 : ):2)اابعًا: الاتفادية الدولية لحقوق الأشخاا ذوي الإعاقة

حيث تضمنن فقرتين نصن أولاهما عل   27نظمن هذو الاتفادية حق العمل والحقوق المرتبطة بس في المادة رقم 
الاحتياجات الخاصة وأولئك الأشخاا الذين تصبهم الإعاقة خال عملهم وذلك  الاعتراف بحق العمل للأشخاا ذوي 

 .تحقيقا للعديد من الأهداف التي نصن عليها الاتفادية

                                                                                                                                                                                                         
 . 1993كانون الأول/ ديسمبر  20  48الأمم المتحدة  التم،ية العامة  الدورة (  1
 
 . 2006كانون الأول  13الأمم المتحدة  التم،ية العامة  (  2
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ونصن ثانيهما عل  أن تًفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاا ذوي الإعاقة للرق أو العبودية وحمايتهم عل  
  .التبري أو القسري قدم المساواة مس الآخرين من العمل 

 
تعد  نود هذو الاتفادية الأااس الذي تعتمدة تشريعات العمل في الًثير من أحكامها. كما توصف بأنها اتفادية 
شاملة ومتًاملة لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي متال العمل فإنها اهتمن بالعمل الحر كما حرصن عل  منس 

 رق أو العبودية صراحة. إخضارع الأشخاا ذوي الإعاقة لل
 

ولًن يؤخذ عل  أحكام هذو الاتفادية التفرقة  ين القطاع الخاا والعام في متال العمل حيث ااتخدمن مصطلح 
تشغيل في شأن القطاع العام  ينما ااتخدمن كلمة تشتيس في شأن القطاع الخاا ما أدط لعدم إلزام القطاع الخاا عل  

  .الخاصة تشغيل الأشخاا ذوي الاحتياجات
 

 - :ثامنًا: الاتفادية الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(
عرفن الاتفادية الشخص المعوق بأنس: "فرد انخفضن  درجة كبيرة احتمالات ضمان عمل منااب لس والاحتفاظ بس 

 :(  (1"والترقي فيس نتيتة قصور  دني أو عقلي معترف بس قانوناً 
 

الاتفادية في مادتها الرابعة عل  التأكيد عل  أن السيااات المتخذة من قبل الحكومات في صالح كما حرصن 
العمال من المعاقين لا تعد تمييزًا عنصريًا ضد غيرهم من العمال حيث نصن عل  "..... لا تعتبر التدا ير الإيتا ية الخاصة 

 ين العمال المعاقين وغيرهم من العمال بمثابة تدا ير تمييزية  التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرا والمعاملة
 .(2)"ضد غيرهم من العمال

 
 

 
 
 

                                                           
د. هيثم حامد المصاروة  الحماية القانونية لحق المعوق في العمل  متلة جامعة الملك اعود  الحقوق والعلوم السيااية  يناير  ( 1

 .221  ا  1435  صفر 2014
 .4  مادة 1983لعام  159)المعوقون(  الاتفادية الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة (  2
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 المطلب الثاني
 الحماية القانونية لحق العمل لذوي الاحتياجات الخاصة

 عل  المستوط العربي
ذلك في الاتفاديات اهتمن الدول العربية بحقوق المعاقين اواء الاجتما ية او الطبية او الاقتصادية. وظهر 

الاقليمية العربية حيث تطرقن غالبية الاتفاديات الخاصة بحقوق الانسان إل  حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة  كما أُنشئن 
 .اتفادية خاصة  تأهيلهم وتشغيلهم

 
 -:2004أولًا: الميثاق العربي لحقوق الانسان 

لتنظيم حقوق الاشخاا ذوي الاحتياجات الخاصة حيث منس  40خصص الميثاق العربي لحقوق الانسان المادة 
تلتزم الدول الأطراف  توفير الحياة الًريمة لذوي الإعاقات النفسية والتسدية والتي تًفل لهم كرامتهم مس  -1نصن عل  "

 .تعزيز اعتمادهم عل  أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المتتمس
ليمية المناابة للأشخاا ذوي الإعاقات آخذة في الاعتبار أهمية الدمج في توفر الدول الأطراف كل الخدمات التع -4

النظام التعليمي وأهمية التدريب والتأهيل المهني والإعداد لمماراة العمل وتوفير العمل المنااب في القطاع الحكومي أو 
 ").1)الخاا

 
في متال العمل والاعتماد عل  انفسهم ويتضح من النص السا ق اهتمام الميثاق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة 

في حدود حالتهم الصحية   داية من الاهتمام بالخدمات التعليمية في السن الأبكر إل  تقديم التدريب والتاهيل المهني 
  .وتوفير فرا العمل المناابة في القطاعين العام والخاا

 
 -:ثانيًا: منظمة العمل العربية

ون العمل والعمال وتبنن في تطبيقاتها نظام التمثيل الثاثي الذي مضمونس تختص منظمة العمل العربية بشئ
اشتراك الحكومات وأصحاب العمل والعمال في كافة أنشطة المنظمة إيمانًا بأن التعاون في ميدان العمل من أهم الضمانات 

  .لحقوق الإنسان في حياة حرة كريمة
 

                                                           
 .40  مادة 2004مايو/أيار  23الميثاق العربي لحقوق الانسان  (  1
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توصيات عمل عربية وذلك بغرن تحقيق العدالة  9بالإضافة ل اتفادية مختلفة  19وقد أ رمن المنظمة 
 .الاجتما ية

كما آمنن المنظمة بأهمية دورها في ادما  الاشخاا ذوي الاعاقة  في الحياة الاقتصادية والسيااية والاجتما ية   
التي تضمنن ضمانات وحقوق وصيانة حقوقهم في العمل الائق بما يتنااب مس قدراتهم ولذلك أ رمن العديد من الاتفاديات 

 :لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة لانعقاد الندوات المتفرقة في هذا الشأن. وانعرن لأهم الاتفاديات ذات الصلة
 
 الاتفادية العربية بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين:[ 1

والتي أقرها مؤتمر العمل العربي في  -م  1993لسنة 17 حرصن الاتفادية العربية بشأن التأهيل والتدريب رقم 
عل  وضس تعريف للمعوق حيث نصن عل  أنس "الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراتس التسدية أو   -20 الدورة

الحسية أو الذهنية نتيتة مرن أو حاد  أو ابب خلقي أو عامل وراثي أدط لعتزو كلياً أو جزئياً عن العمل  أو الااتمرار 
ي فيس  وكذلك أض،ف قدرتس عل  القيام بإحدط الوظائف الأاااية الأخرط في الحياة. ويحتا  إل  الرعاية بس أو الترق

 (. (1"والتأهيل من أجل دمتس أو إعادة دمتس في المتتمس
 

والتي نصن عل  بعض الضمانات لتوفير فرا عمل   18-12كما تناولن أحكام تشغيل المعوقين في المواد من 
لذوي الاحتياجات الخاصة مثل تحديد نسب مئوية لعدد العمال المعاقين  في القطاعات الخاصة والحكومية  عادلة ومائمة 

في التشريعات الوطنية  وأقرار التمييز الإيتا ي للمعاقين بالنسبة لبعض الأعمال والوظائف في القطاعات الحكومية وغير 
  .الدول الأطراف مراعاتها في النصوا التنظيمية الداخلية الحكومية  وغيرها من الضمانات التي يتوجب عل  حكومات

 
 -:الاتفادية العربية بشأن مستويات العمل[ 2

 19حرصن الاتفادية عل  ضمان حقوق الإشخاا ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل فنصن في المادة رقم 
العاملين  ها للعمال العتزة المؤهلين مهنيًا  ويحدد منها عل  أنس: "تلزم المنشةت الًبيرة  تخصيص نسبة مئوية من عدد 

تشريس كل دولة حتم هذو المنشةت من حيث عدد العمال  والنسبة المئوية التي تلتزم  تشغيلهم. ويتمتس العاجزون 
  " .المؤهلون مهنيًا  الذين تم تشغيلهم  بتميس الحقوق المقررة للعمال الآخرين  وفقًا لقوانين العمل

ون قد ضمنن الاتفادية فرا متعادلة للعاجزين المؤهلين مهنيًا في اوق العمل   ل وضمنن لهم أيضًا وبذلك تً
  .حقوقًا متساوية مس نظرائهم من العمال. مس ترك تحديد النسب المئوية للتشريعات الداخلية للدول الأطراف

 

                                                           
 (.1( بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين  مادة )1993( لعام )17الاتفادية العربية رقم )(  1
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 :2013-2004ثالثًا: العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة 
محورًا تتضمن التحاقهم بالعمل  11متضمنًا  2004د راميا في قمة التامعة العربية في تونس لسنة أُطلق العق

 ) .1)في المؤاسات الحكومية والخاصة وفق نسب محددة
 

  -:22032-2023رابعًا: العقد العربي الثاني للأشخاا ذوي الإعاقة 
(. ثم انعقد مؤتمر العقد العربي الثاني 2023مايو  19)السعودية   32أُنشئ العقد بقرار القمة العربية في دورتها 

(  تنظيم من وزارة الشئون 2023اكتوبر  5-1تحن إشراف رئيس التمهورية التونسية ديس اعيد في )تونس العاصمة  
 17المحاور ال  الاجتما ية بالتعاون مس الأمانة العامة لتامعة الدول العربية والذي هدف إل  ضبط الآليات الًفيلة  تنفيذ

 . للعقد
 
 

 الفصل الثاني
 الحماية القانونية للمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام السعودي

 في متال الحق في العمل )ضوابط تشغيل المعاقين(
 

يبدو من المنااب أن نعرن أولا لحق المعاق ذو الاحتياجات الخاصة في التأهيل والتدريب )المبحث الأول (  عل  
 .نتناول بعد ذلك  للحق في العمل  ) المبحث الثاني (

 
 

 المبحث الأول
 الحق في التأهيل والتدريب

تناول المنظم السعودي حق المعوق في التأهيل والتدريب  هدف تطوير قدراتس بما يتنااب مس احتياجات اوق 
وأكد نظام رعاية المعوقين  . الواائل التدريبيةالعمل  ونص عل  ضرورة توافر مراكز التأهيل الخاصة  ذلك بالإضافة إل  

                                                           
 .2013-2004انظر مؤتمر العقد العربي لسنة (  1
 . 2023انظر مؤتمر العقد العربي الثاني (  2
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هـ عل  واجب الدولة في تدريب المعوقين وتأهيلهم حيث نص في مادتس الثانية 1421 الصادر عام 37السعودي رقم م / 
 عل  أن:  "تًفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل ...." . 

 
قوق الهامة للمعوق التي تساعدو عل  تنمية قدراتس المهنية بالشكل المنااب بما فيعتبر التأهيل والتدريب من الح

يتماش  مس احتياجات اوق العمل وذلك للحصول عل  فرا متًافئة في متال العمل بما يتنااب مس مؤهاتس وظروفس  
ريمة تتعلس يتتاوز العديد وما يترتب عل  ذلك من آثار هامة تتمثل في تمكين المعوق من العمل وكسب ال،يش بطريقة ك

 . من المشاعر السلبية تتاو إحسااس  نظرة المتتمس لحالتس
 

من قانون حقوق الأشخاا ذوي الاحتياجات الخاصة عل   18ومن جانبس قام المشرع المصري بالنص في المادة 
قة وفقًا لاحتياجاتهم  بااتخدام أن "... تلتزم الدولة  توفير فرا الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاا ذوي الإعا

أن "تلتزم  19التًنولوجيا الحديثة وأااليب الدمج الشامل  لبلوغ أقص  قدر من الااتقالية ..." كما أضافن في المادة 
مؤاسات التأهيل والتدريب  تسليم شهادة معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمتان للشخص ذي الإعاقة 

تأهيلس..." وبذلك يكون المشرع المصري قد اتبس فلسفة تشري،ية تضمن للشخص ذوي الإعاقة أقص  درجة من الذي تم 
الااتقالية الممكنة لحالتس وذلك حت  لا يكون عالة عل  المتتمس وألا يضطر لاعتماد عل  غيرو في الرزق ما قد ينتقص 

 .(  1)من كرامتس
والتي جاء في مادتها الثانية أنس  1983المهني والعمالة )المعوقون( لسنة ونتد في ذلك الشأن اتفادية التأهيل 

"تضس كل دولة عضو  بما يتفق مس الظروف والمماراات والامكانات الوطنية  ايااة وطنية للتأهيل المهني وااتخدام 
العربية بشأن تأهيل وتشغيل من جانبها  فقد تناولن الاتفادية   ".المعوقين  وتنفذ هذو السيااة وتستعرضها بشكل دوري 

مسألة التأهيل المهني للمعوقين حيث جاء في مادتها الثانية أن "تأهيل المعوقين هو  1993لسنة  17المعوقين رقم 

                                                           
عل   15لرعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ونص فيس في المادة  2013لسنة  38وأصدر المشرع العراقي القانون رقم (  1

التدريب  -ما يأتي : أأنس "تتول  الوزارات والتهات غير المرتبطة المهام الآتية: ... رابعًا وزارة العمل والشئون الاجتما ية وتتول  
المهني المنااب لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتطوير قدراتهم وفقاً لحاجات اوق العمل وتدريب المدراين العاملين في هذا 
المتال". وعل   ذلك  يكون المشرع العراقي قد أاند مهمة التأهيل والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة لوزارة العمل والشئون 

تما ية وذلك لضمان التحقيق العملي للمساواة في حق العمل لذوي الاحتياجات الخاصة.أجمعن التشريعات العربية عل  بعض الاج
الضوابط الخاصة  تشغيل المعوقين والتي تضمن لهم ولأرباب العمل تأدية مهامهم بفاعلية وكفاءة وذلك لضمان نتاح اندماجهم في 

قهم في التأهيل والتدريب. حيث أن التأهيل والتدريب المهني للمعوقين هو الضمانة الأاااية اوق العمل. ومن هذو الضوابط هي ح
لتحقيق المشاركة الًاملة لذوي الاحتياجات الخاصة في أاواق العمل ولذلك اهتم المتتمس الدولي  وضس معايير دولية لتهتدي  ها 

 .الأنظمة الداخلية عند وضس ضوابط تشغيل المعوقين
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عملية منظمة ومستمرة مبنية عل  أاس علمية  تهدف إل  الااتفادة من القدرات المتاحة لدط المعوق  ويتم توجيهها 
يلية شاملة  تًفل تحقيق أعل  مستوط لقدراتس الأدائية  بما يساعدو عل  الاندما  في  يئتس وتنميتها عبر  رامج تأه

الطبي،ية."  كما نصن مادتها التااعة عل  أنس "تتول  الدولة وفقًا لإمكانياتها المسؤولية الأاااية في رعاية وتأهيل 
 ( (1"مية العاملة في هذا المتالالحكو  المعوقين ومحو أميتهم  وتعمل عل  تشتيس ودعم المؤاسات غير

 
كما نصن الاتفادية العربية بشأن مستويات العمل عل  أنس "تقدم كل دولة خدمات التأهيل المهني للعمال العتزة  

 .( 2)لتمكن العاجز من ااتعادة قدرتس عل  مباشرة عملس الأصلي  أو أداء عمل آخر منااب لحالتس
  

المعوقين قد عرفن التأهيل في المادة الرابعة منها عل  أنس "عملية ااتفادة من بالإضافة إل  أن توصية تشغيل 
طاقاتهم المتاحة  لتمكينهم من الحصول عل  عمل يتنااب مس قدراتهم والااتمرار بس والترقي فيس". كما نصن في المواد 

لمثال  تشتيس الحكومات للمعاقين عل  الضوابط التي تًفل التشغيل الأمثل للمعاقين حيث أوصن عل  ابيل ا 26-15من 
عل  إنشاء مشاريس إنتاجية صغيرة يديرونها بأنفسهم وتقديم الدعم الازم لذلك  بالإضافة لضرورة تقديم الحكومات بعض 

 الإعفاءات التمركية التي تتعلق بأدوات الإنتا  الازمة للمعاقين التي يستخدمونها في عملهم.
 
 

 المطلب الثاني
  لالحق في العم

حرصن جميس التشريعات الحديثة عل  ضمان الحـق فـي العمـل لـذوي الاحتياجـات الخاصـة كمـا فرضـن هـذو التشـريعات 
علــ  أربــاب العمــل نســب وأعــداد معينــة لًــي يضــمن المشــرع للعامــل المعــاق عــدم تعســف أربــاب العمــل فــي قبــول طلبــاتهم 

 .(3)للتوظيف لحساب الأصحاء من المتقدمين
                                                           

 ( بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين.1993( لعام )17الاتفادية العربية رقم ) انظر( 1
 (.1976( لسنة )6رقم ) -المعدلة-الاتفادية العربية بشأن مستويات العمل  ( 2
الًريمة أولًا( عل  أنس "العمل حق للعراقيين كافة بما يضمن لهم الحياة /22جدير بالذكر أن الداتور العراقي قد نص في مادتس )(  3

خامسًا "وتًفل الدولة تعزيز هذا الحق وتحقيق تًافؤ الفرا وتسهيل وصول /2كما نصن في المادة  3وهم متساوون في ذلك."
الأشخاا ذوي الاحتياجات الخاصة إليس  ولها في ابيل تحقيق ذلك خلق وتهيئة فرا العمل بما يتنااب ومؤهاتهم وقدراتهم 

%( 5عات المختلفة عل  تشغيلهم  وقام المشرع بإلزام دوائر الدولة والقطاع العام  تخصيص )العقلية والتسدية وتشتيس القطا
من الوظائف الشاغرة للقادرين عل  العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة مس مراعاة تنااب العمل مس أوضاعهم  وذلك ضماناً 
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وفي هذا الشأن  لم يغفل النظام الأاااي للحكم السعودي الإشارة الصريحة لحـق المـواطنين فـي العمـل حيـث نصـن 
عل  أنس  "تيسر الدولـة متـالات العمـل لًـل قـادر عليـس  وتسـن الأنظمـة التـي تحمـي العامـل وصـاحب العمـل...".  28المادة 

هــ  تـاريخ 1421لسـنة  37حيث أصدر نظام رعاية المعوقين رقم م/ كما أكد المنظم السعودي عل  اهتمامس  رعاية المعوقين
 هـ. 23/9/1421هـ والذي نشر بالتريدة الرامية أم القرط  تاريخ 15/9/1421
 

ونتــد أن المــنظم الســعودي نــص علــ  أنــس "علــ  كــل صــاحب عمــل يســتخدم خمســة وعشــرين عــاماً فــأكثر  وكانــن 
% عل  الأقل مـن متمـوع عـدد عمالـس مـن 4ين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل طبيعة العمل لديس تمكنس من تشغيل المعوق

المعوقين المؤهلين مهنياً  اواء أكان ذلك عن طريق ترشـيح وحـدات التوظيـف أو غيرهـا. وعليـس أن يراـل إلـ  مكتـب العمـل 
  وأجر كـل مـنهم" وذلـك فـي المـادة رقـم المختص  ياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً 

 من نظام العمل السعودي.  28
 

من نظام العمل السعودي عل  أنس "إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنهـا نقـص  29من جانب آخر  نصن المادة 
إصــابة العامــل فــي قدراتــس المعتــادة لا يمنعــس مــن أداء عمــل آخــر غيــر عملــس الســا ق  فــإن علــ  صــاحب العمــل الــذي وقعــن 

بســبب العمــل لديــس توظيفــس فــي العمــل المنااــب بــالأجر المحــدد لهــذا العمــل. ولا يخــل هــذا بمــا يســتحقس مــن تعــويض عــن 
 إصا تس."

 
يتبين مما ابق أن نظام العمل السعودي فرن علـ  كـل صـاحب عمـل التزامـاً  تشـغيل المعـاقين وذلـك فـي حـالتين. مـن 

دما يستخدم صاحب عمل خمسة وعشـرين عـاما فـأكثر  وفـي هـذو الحالـة الحالـة  يتعـين جهة أول   تتمثل الحالة الأول  عن
% من متموع عدد عمالـس مـنهم اـواء كـان ذلـك عـن طريـق ترشـيح مكاتـب التوظيـف أو مـن غيـر هـذا  4عليس أن يستخدم 

زون الـذين تـم تـأهيلهم مهنيـا الطريق  وعليس أن يرال إل  مكتب التوظيف  يانا بعـدد الوظـائف والأعمـال التـي يشـغلها العـاج
وأجر كل منهم. وذلك عل  شرطين أولهما أن تًون طبيعة العمل بالمنشأة تسـمح  تشـغيل المعـوقين  أمـا الشـرط الثـاني فهـو 
أن يكون العامل المعاق قد تم تأهيلس مهنيًا. ومن جهة أخرط  يلتزم كل صـاحب عمـل  تشـغيل العامـل الـذي لحقـن بـس إعاقـة 

ت إلــ  أصــا تس بعتــز جزئــي دائــم أو نقــص فــي قدراتــس المعتــادة يمنعــس مــن مزاولــس عملــس الأصــلي. وفــي هــذو أثنــاء عملــس أد

                                                                                                                                                                                                         

ة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المادة لرعاي 2013لسنة  38لحقهم في العمل. بالإضافة للنص في القانون رقم 
توفير أنواع معينة من الأعمال تتنااب مس نوع ودرجة العوق للموظف الذي يصاب بالعوق  -رابعًا منس عل  أنس "... د/15

 التديدة".أثناء الخدمة أو من جراءها إذا كان قادرًا عل  الااتمرار بالخدمة بعد الإصابة  وتأهيلس للقيام  هذو الأعمال 
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الحالة  يتعين عل  صاحب العمل الذي يعمل لديس مثل هذا العامل  أن يقوم بإعادة تشغيلس في عمل آخـر فـي المنشـأة وذلـك 
 :(1)بشروط معينة  تتمثل فيما يلي 

 .(2)قن بالعامل من إصابات العملأن تًون الإصابة التي لح -
أن تًون الإصابة التـي لحقـن بالعامـل قـد اـببن لـس عتـزاً جزئيـاً دائمـاً. ويخـر  عـن ذلـك حالـة العتـز الًلـي الـدائم  -

 وحالة العتز التزئي المؤقن والتي يترتب عليهما أثاراً قانونية مختلفة.
 ل بأداء عمل آخر غير عملس الأصلي قبل الحاد .ألا يمنس هذا العتز التزئي الدائم من إمكانية ديام العام -
أن يتوافر لدط صاحب العمل بالمنشأة عمل آخر يتنااب مس حالة العامل بعـد الحـاد  الـذي نـتج عنـس عتـز جزئـي  -

 دائم.
 يتقاض  العامل الأجر المخصص للعمل التديد حت  ولو كان أقل من أجرو عن العمل الأصلي قبل الإصابة. -
 يل العامل وفقاً للضوابط السابقة بحقوقس الناشئة عن إصا تس كحقس في التعويض.لا يمس إعادة تشغ -
 

وفي هذا الشـأن  نـص المشـرع المصـري علـ  أن "تلتـزم الدولـة بضـمان حـق الأشـخاا ذوي الإعاقـة فـي الحصـول 
ط نـوع مـن العمـل عل  فـرا متًافئـة للعمـل تتنااـب مـس مـؤهلهم الدرااـ  وأعـدادهم المهنـ   كمـا تلتـزم بعـدم إخضـاعهم لأ

مـن  20وذلك المادة رقـم  (3)التبرط أو القسرط  وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مس الآخرين..."
مـن ذات القـانون علـ  أنـس "تلتـزم  22. كما نص المشرع المصـري فـي هـذا الشـأن فـي المـادة 2018لسنة  10القانون رقم 

% مـن عـدد العـاملين  5ية وكل صـاحب عمـل ممـن يسـتخدم عشـرين عـاماً فـأكثر...  تعيـين التهات الحكومية وغير الحكوم
 .(4)عل  الأقل من الأشخاا ذوي الإعاقة..."

 
ويتضح مـن ذلـك أن التشـريعات العربيـة السـابقة لـم تقتصـر علـ  حمايـة ذوي الاحتياجـات الخاصـة ا تـداءً  ـل أيضـا 

اعتـراو مـرن أدط لإعاقتـس وتغيـر حالتـس الأولـ  ليصـبح مـن ذوي الاحتياجـات حرا عل  حمايـة مـن  ـدأ عملـس صـحيحًا ثـم 
 الخاصة.

                                                           
 .234د. هيثم حامد المصاروة  الحماية القانونية لحق المعوق في العمل  مرجس اا ق  ا  (1
إصابة العمل هي كل إصابة تلحق بالعامل نتيتة حاد  أثناء تأدية العمل أو بسببس  إذ يعد في حكم حاد  العمل ما يقس  بعامل  (2

 أثناء ذهابس لمباشرة العمل أو أثناء عودتس من العمل وهو ما يطلق عليس حاد  طريق العمل.
 .20ي الإعاقة  مادة بشأن حقوق الأشخاا ذو  2018لسنة  10القانون المصري رقم (  3
 .22بشأن حقوق الأشخاا ذوي الإعاقة   مادة 2018لسنة  10القانون المصري رقم  ( 4
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 ةــــخاتم
مما ن    ف د  قب الإفاقدة تمثدل تحدمي ا  بكدرا  للا دة الدمو  والمأتممدار بافتبارهدا قحدم قهدم القضدايا التدي تدؤثر 

ف دك  –نلمة القانون ة المقارنة  كن   ي ذل   كب قب ب اس - ي المأتمع. وقم تبكن لنا حرص المشرع السمودر 
قب يووددل حمايددة  مالددة ل ممدداقكن ذور انحت اجددار الخاصددة موالب ددا  ددي ذلدد  الممددايكر المول ددة والمرب ددة التددي اهتمددت 
بددحور انفاقددة وحرصددت ف ددك تددو كر الرفايددة المعامددة لفددم مددن قجددل افددادع بمددو اسمددل  ددي نووسددفم وإدمدداجفم  ددي 

  م اللريم لفم. الح اع المامة تو كر  رص الع
 

ون    قب  ئة المماقكن ذور انحت اجار الخاصة من قهدم الوئدار اسولدك بالرفايدة  دي  ا دة المأتممدار التدي 
تتدداإ الددك انفتددراف بحقددوقفم  ددي  ا ددة المأددانر وتددو كر الرفايددة ال ددح ة وانجتما  ددة و والددة حقفددم  ددي التكهكددل 

المدنلم السدمودر بتدو كر الحمايدة القانون دة ل ممداقكن ذور انحت اجدار والتمريب والحف  ي الممل. وقم تمثل اهتما  
الخاصة من  ع  تلريس مأموفة من الآل ار والتمابكر التي تمترف بحقوقفم وتممدل ف دك ت سدكر الضدوابط التدي 

قدول تفمف الك القضاف ف دك الحدواجز النوسد ة والمزلدة التدي تورضدفا ف دكفم الإفاقدة حكدو  ودل لفدم المميدم مدن الح
 وانمت اجار وب وة  اصة الحف  ي التكهكل والتمريب والحف  ي الممل.

 
ددا مددن المراسددة انهتمددا  الددمولي والمربددي بحمايددة حقددول الممدداقكن ذور انحت اجددار الخاصددة مددن  وقددم تبددكن قيض 

  ع  المميم من المواثكف وانتواق ار والممايكر المول ة المقرر  ي مأا  حماية المماقكن.
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